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الاثر الناقل للاستئناف كإستثناء على مبدأ ثبات 
النزاع في الدعوى المدنية

     أ.د. أحمد سمير محمد ياسين                       الباحث: بلال قيس كمال	

  كلية القانون والعلوم السياسية  	      كلية القانون واعلوم السياسية

              جامعة كركوك                                         جامعة كركوك	

المقدمة:
يعــد الاســتئناف من المبــادئ الأساســيّة 
ــق العلمي  ــم القضائي، والتطبي في التنظي
ــث  ــن، حي ــى درجت ــاضي ع ــدأ التق لمب
ــم  ــام محاك ــه أم ــوم علي ــون للمحك يك
ــه  ــرح قضيت ــد ط ــة الأولى أن يعي الدرج
مــرة أخــرى أمــام محكمــة أعــى درجــة 
ــم  ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــن المحكم م
ــددا  ــوع مج ــث الموض ــادة بح ــة إع بغي
الاســتئناف  ويحقــق  فيــه،  والفصــل 
ــن  ــة، ويؤم ــر العدال ــن س ــا لحس ضمان
اســتدراكا للخصــوم لمــا فاتهــم تقديمــه 
مــن دفــاع وأدلــة أمــام محكمــة الدرجــة 
الأولى، ويســتهدف الاســتئناف التحقــق 
ــا  ــي تصدره ــكام الت ــامة الأح ــن س م

محاکــم البــداءة بدرجــة أولى وإعــادة 
ــزاع مــرة أخــرى وهــذا يعــد  طــرح الن
اســتثناءً لمبــدأ ثبــات النــزاع الــذي 
الخصــوم  بموجبــه  المــرع  اعطــى 
ــام  ــرى أم ــرة اخ ــزاع م ــر الن ــق نظ ح
ــت  ــا أتاح ــة، وإنّ م ــة ثاني ــة درج محكم
عــن  ينــم  الاســتثناء  لهــذا  المــرع 
ــص  ــاء والنواق ــة الأخط ــه لمعالج حرص
ــداءة،  ــم الب ــكام محاك ــوب أح ــي تش الت
ــم  ــا فاته ــح م ــوم تصحي ــح الخص ومن
مــن دفوعــات وادعــاءات، وان مقتــى 
الأثــر الناقــل للاســتئناف هــو نقــل 
النــزاع الــذي كان منظــوراً أمــام قــاضي 
ــة  ــاضي درج ــة اولى إلى ق ــة درج محكم
ــة، وإنّ هــذا الأثــر يســتند إلى مبــدأ  ثاني
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ــزاع. ــات الن ثب
اهمية البحث:

البحــث  موضــوع  أهميــة  تكمــن 
كونــه يعالــج مســألة الأثــر الناقــل 
ثبــات  عــى  كأســتثناء  للاســتئناف 
ــم  ــي يت ــة الت ــي، والكيفي ــزاع القضائ الن
ــام  ــرى أم ــرة أخ ــزاع م ــرح الن ــا ط به
محكمــة الاســتئناف بصفتهــا محكمــة 
درجــة ثانيــة، مــن خــال بيــان الإطــار 
المحــدد لســلطة محكمــة الاســتئناف، 
ــث  ــوم بالبح ــه تق ــى أساس ــذي ع وال
والتمحيــص في ملــف الدعــوى المحــال 
ــة  ــداءة، بالإضاف ــة الب ــن محكم ــا م إليه
ــر  ــا الاث ــع به ــي يتمت ــص الت إلى الخصائ
الناقــل للاســتناف في نقــل الدعــوى 
الخصومــة  في  ثباتهــا  مــن  مســتثناة 
في  مســاهمتها  ومــدى  الاســتئنافية 
اتســاعها مــن حيــث أطرافها وأســبابها، 
وذلــك مــن خــال اســتعراض أحــكام 
قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم 
المرافعــات العراقــي ذو الرقــم 83 لســنة 
قانــون  في  أم  المعــدل  النافــذ   1969
ــري  ــة الم ــة والتجاري ــات المدني المرافع
وقانــون   1968 لســنة   13 رقــم 
رقــم  الفرنــي  المدنيــة  الإجــراءات 

المعــدل.  1975 لســنة   1123

إشكالية الدراسة:
عــدم  في  البحــث  إشــكالية  تكمــن 
ــدأ  ــاص لمب ــي خ ــم تشريع ــود تنظي وج
ثبــات النــزاع القضائــي والاســتثناءات 
ــض  ــاك بع ــن هن ــه، ولك ــواردة علي ال
النصــوص المتناثــرة في مــواد قانــون 
ــوء  ــليط الض ــنحاول تس ــات س المرافع
الدراســات  نــدرة  وإنّ  كــا  عليهــا، 
ــدان  ــذا المي ــة في ه ــة المتخصص القانوني
خاصــة في الاطــار الاجرائــي، وانــه 
عــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الموضــوع 
ــتحق  ــا يس ــل م ــه لم ين ــه الا ان وحيويت
ــن  ــا م ــام خصوص ــة والاهت ــن العناي م
ــة  ــة المقارن ــات القانوني ــة الدراس ناحي
ــك  ــة فتل ــة كاف ــن الإجرائيّ ــن القوان ب
الــازم  بالقــدر  الدراســات لم تكــن 
لدراســة هــذا الموضــوع وجمعــه ضمــن 

ــل. ــوني متكام ــام قان نظ
أسباب اختيار الموضوع:

ان أبــرز الأســباب التــي دفعتنــي إلى 
للاســتئناف  الناقــل  الاثــر  اختيــار 
ــزاع في  ــات الن ــدأ ثب ــى مب ــتثناء ع كأس
ــاً  ــة موضوع ــة المدني ــوى القضائي الدع
التعــرض لمــدى  للبحــث تكمــن في 
ــا  ــدأ وم ــك المب ــه ذل ــذي يرتب ــر ال الأث
ــف  ــى موق ــاع ع ــه، والاط ــج عن ينت
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ــة  ــن المقارن ــي والقوان ــون العراق القان
في مجــال إرســاء مبــدأ ثبــات النــزاع 
آثــار  مــن  الإجرائيّــة  المنظومــة  في 
ــن  ــى مواط ــوف ع ــتثناءات والوق واس
لــكلا  الوافيــة  التشريعيــة  المعالجــة 
الموقفــن للوصــول إلى مبتغانــا في تحقيق 
الاســتقرار القانــوني والمراكــز القانونيــة 
ــة  ــروج بنظري ــة الخ ــة، ومحاول الإجرائيّ
ــة يمكــن اتخاذهــا مــن  ــة متكامل إجرائي
قبــل المــرع العراقــي بتعديــل واضافــة 
ــي  ــات العراق ــون المرافع ــرات إلى قان فق
ــا  ــة وعناصره ــاق الخصوم ــد نط وتحدي
ــاع مــع  ــات الدف ــة حقــوق وحري وحماي
الأخــذ بنظــر الاعتبــار موقــف القوانين 

ــك. ــن ذل ــة م المقارن
خطة البحث:

الناقــل  الاثــر  بموضــوع  للإحاطــة 
ثبــات  عــى  كأســتثناء  للاســتئناف 
ــث  ــذا البح ــزاع، ســنقوم بتقســيم ه الن
عــى ثلاثــة مباحــث، نتنــاول في المبحث 
الأوّل منهــا ســنقوم التطــرق لمفهــوم 
وينقســم  للاســتئناف  الناقــل  الأثــر 
الاول  الاول  مطلبــن  الى  بــدوره 
للاســتئناف  الناقــل  الاثــر  تعريــف 
والثــاني تمييــز الاثــر الناقــل عــن فكــرة 
ــدد  ــاني ح ــث الث ــا المبح ــدي، ام التص

ــان خصائصــه  وينقســم الى مطلبــن  لبي
ــا  ــدود م ــزاع في ح ــل الن ــو نق الاول ه
ــه الاســتئناف فقــط  والمطلــب  رفــع عن
ــب  ــل في طل ــواز الفص ــدم ج ــاني ع الث
البــداءة،  محكمــة  عــى  يعــرض  لم 
ــه  ــيتناول شروط ــث س ــث الثال والمبح
وعــى  للاســتئناف  الناقــل  الاثــر 
مطلبيـن الاول اســتنفاذ محكمــة البــداءة 
الثــاني  والمطلــب  للنــزاع  لولايتهــا 
ــر  ــتئناف بنظ ــة الاس ــزام محكم ــو الت ه

النــزاع.
المبحث الأوّل

مفهوم الأثر الناقل للاستئناف
ــاح  ــيلة لإص ــد وس ــتئناف يع إن الاس
ــه قضــاء محكمــة الدرجــة  ــا اخطــأ في م
الأولى، وإنّ قبــول طلبــات لم يعــرض 
موضوعهــا عــى تلــك المحكمــة يجعــل 
مــن محكمــة الاســتئناف محكمــة درجــة 
ــد  ــد شرع بقص ــتئناف ق اولى، وإنّ الاس
الحكــم،  في  والنقــص  الخطــأ  تــافي 
وهــذا يكــون اســتثناء عــى مبــدأ ثبــات 
ــى  ــاضي ع ــدأ التق ــا كإنّ مب ــزاع، ولم الن
درجتــن يطــرح ذات النــزاع مــرة ثانيــة 
ــه يرتبــط  أمــام محكمــة الاســتئناف، فإن
ــي  ــداً وه ــة ج ــرة هام ــدأ فك ــذا المب به
تطــور النــزاع أمــام محكمــة الاســتئناف 
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اســتثناءً عــى مبــدأ ثبــات النــزاع، وهــو 
الأصــي،  النــزاع  ملامــح  في  تغيــر 
ــذا  ــا كان ه ــر طالم ــذا التغي ــتمر ه ويس
النــزاع قائــاً أمام محكمــة الطعــن، وهذا 
ــتمراره  ــأته واس ــط في نش ــور يرتب التط
ــدث  ــي تح ــاصر الت ــن العن ــد م بالعدي
في  أو  الإجــراءات  في  ســواء  تغيــراً 
الحــق الموضوعي)1(،ويعــد الأثــر الناقــل 
للاســتئناف مــن الاســتثناءات التــي 
ــه  ــزاع، إذ إن ــات الن ــدأ ثب ــى مب ــرد ع ت
ــام  ــة أم ــاق القضي ــاع نط ــؤدي إلى اتس ي
ــة، وقــد اخــذت  محكمــة الدرجــة الثاني
التشريعــات بهــذا المفهــوم الــذي يكــر 
القيــود التــي حدّدهــا مبــدأ الثبــات 
ــة  ــوى الحري ــرفي الدع ــاح لط ــث ات حي
ــة  في تغيــر عنــاصر الدعــوى مــن ناحي
والموضــوع(،  والســبب  )الخصــوم 
وعليــه ســنتناول هــذا المبحــث بمطلبين 
ــر  ــوم الأث ــن مفه ــه ع ــم في الأوّل نتكل
الناقــل للاســتئناف والثــاني تمييــزه عــن 

ــه. ــط ب ــي تختل ــكار الت ــض الاف بع

المطلب الأوّل
تعريف الأثر الناقل للاستئناف

ان أهــم مــا يترتــب عــى الاســتئناف من 
آثــار هــو خاصيتــه بإعــادة طــرح النــزاع 

ــة  ــة الدرج ــه محكم ــت في ــذي فصل ال
الأولى عــى محكمــة الدرجــة الثانيــة 
وهــو بذلــك يكــون اســتثناءً عــى مبــدأ 
ــزاع)2(، وينتــج عــن ذلــك أن  ــات الن ثب
تختــص محكمــة الاســتئناف وحدهــا 
يطرحهــا  التــي  المنازعــة  بالفصــل 
ــة  ــن كاف ــك م ــا، وذل ــتئناف عليه الاس
وجـوهـهـــا المـوضـوعيـــة والقانونيــة، 
وكذلــك مــا يتصــل بالحكــم المســتأنف 
من ناحـيـــة تـفـسـيـــره وتصـحـيـحـه 
والطلبـــات الـوقـتـيـــة المتعلقــة بــه إذا 
كـــان مـوضـــوع الـدعـــوى المطــروح 
ــاً  ــة الأولى متضمن ــة الدرج ــى محكم ع
ــة  ــن محكم ــا م ــي فيه ــات ق ــدة طلب ع
الدرجــة الأولى واســتنفذت ولايتهــا 
ــذه  ــد ه ــتئناف أح ــإن اس ــأنها، ف في ش
باقــي  دون  بعـضـهـــا  أو  الطلبــات 
الطلبــات ينقــل إلى محكمــة الدرجــة 
وحـــده  المســتأنف  الطلــب  الثانيــة 
ــة  ــانيده، وإنّ محكم ــه وأس ــة دفوع بكاف
الدعــوى  نظرهــا  عنــد  الاســتئناف 
ــه  ــت إلي ــا انته ــد ب ــتئنافية لا تتقي الاس
محكمــة البــداءة مــن حكــم في الدعــوى 
المرفوعــة إليهــا وإنــا تأخــذ دورهــا 
كمحكمــة موضــوع مــن حيــث فحــص 
ــن  ــا م ــدم إليه ــا ق ــع وم ــر الوقائ وتقدي
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الخصــوم،  مــن  ودفــوع  مســتندات 
ــر  ــوة الأث ــل ق ــراءات تمث ــذه الإج وه

الناقــل للاســتئناف)3(.
ــة  ــات المدني ــون المرافع ــار قان ــد أش وق
ينقــل  )الاســتئناف  بــان  العراقــي 
ــا  ــت عليه ــي كان ــا الت ــوى بحالته الدع
ــبة  ــداءة بالنس ــم الب ــدور حك ــل ص قب
ــط ...( لمــا رفــع عنــه الاســتئناف نق
ــورة  ــار بص ــرع أش ــد ان الم )4(، ونج

ــتثناء  ــل كاس ــر الناق ــاشرة للأث ــر مب غ
ــاح  ــه ات ــزاع، وان ــات الن ــدأ ثب ــى مب ع
للخصــم الــذي يتظلــم مــن حكــم 
محكمــة الدرجــة الأولى أن يطــرح النزاع 
ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــام محكم ــددا أم مج
لتفصــل فيــه مــن جديــد، وعندمــا 
لأي  يمكــن  فــا  الاســتئناف  يقــدم 
مــن الخصــوم أن يتــذرع بــأي حــق 
ــون  ــم المطع ــن الحك ــم ع ــب ناج مكتس
ــوى  ــرح الدع ــتئناف يط ــه، لأن الاس في
ــل  ــة للفص ــة الثاني ــة الدرج ــام محكم أم
فيهــا وكأنهــا تنظــر لأول مــرة، كــا 
وينتــج عــن تطبيــق مبــدأ الأثــر الناقــل 
ــة الأولى  ــة الدرج ــد محكم ــع ي ــو رف ه
ــة  ــوم محكم ــروح لتق ــزاع المط ــن الن ع
ــذا  ــى ه ــا ع ــع يده ــتئناف بوض الاس
النــزاع)5(، وإنّ الأثــر الناقل للاســتئناف 

ــتئناف  ــة الاس ــع محكم ــؤدي إلى وض ي
ــا  ــمّ يلزمه ــن ثَ ــزاع ومِ ــى الن ــا ع يده
المواضيــع  وفي  مجــددا  فيــه  الفصــل 
ــار  ــا باعتب ــتئناف عنه ــع الاس ــي رف الت
ــة في  ــة ثاني ــتئناف درج ــة الاس ان محكم
ــات  ــث الاعتراض ــولى بح ــاضي تت التق
الــواردة عــى الحكــم الصــادر مــن 
محكمــة البــداءة وبإكــال النقــص في 
ذلــك الحكــم أو إصــاح الخطــأ الــذي 

ــداءة)6(. ــة الب ــه محكم ــت في وقع
بالصفــة  الاســتئناف  محكمــة  وإن 
ــوع  ــة موض ــا محكم ــة وبوصفه المتقدم
المقــررة  الصلاحيــات  كافــة  تملــك 
لمحكمــة الدرجــة الأولى، فهــي تبحــث 
وقائــع الدعــوى وتقــوم باتخــاذ مــا تــراه 
ــوى  ــات في الدع ــراءات الإثب ــن إج م
المنظــورة مــن قبلهــا، كــا وتعــن تقديــر 
الوقائــع مــن واقــع مــا قــدم اليهــا مــن 
ــراف  ــوع أط ــات ودف ــتندات وإثبات مس
ــد  ــق القواع ــم تطب ــن ث ــوى، وم الدع
صحيحــة  تراهــا  التــي  القانونيــة 
فمرحلــة  الدعــوى)7(،  وقائــع  عــى 
الاســتئناف تنقــل الدعــوى إلى حالتهــا 
التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكم 
ــزاع،  ــات الن ــدأ ثب ــتنادً لمب ــي اس البدائ
ــد  ــتئناف بع ــة الاس ــولى محكم ــث تت حي
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ــال  ــة واك ــات القانوني ــراء المقتضي إج
ــم  ــدار الحك ــة إص ــات المقتضي التحقيق
ــى أن  ــون، ع ــا للقان ــراه موافق ــذي ت ال
الدرجــة  محكمــة  إلى  الدعــوى  نقــل 
ــتئناف  ــع الاس ــاً لرف ــم تبع ــة لا يت الثاني
يتنــاول  الطعــن  هــذا  كان  إذا  الا 
عرضــت  التــي  والمواضيــع  النقــاط 
ــت  ــة الأولى وفصل ــة الدرج ــى محكم ع
فيهــا هــذه المحكمــة ورفــع الاســتئناف 
ــام  ــت أم ــي عرض ــات الت ــه، فالطلب عن
تفصــل  ولم  الأولى  الدرجــة  محكمــة 
ــل إلى  ــا لا تنتق ــتنفذ ولايته ــا ولم تس فيه
محكمــة الدرجــة الثانيــة)8(، بعــد أن يتــم 
ــا  ــتئنافية وقبوله ــوى الاس ــم الدع تقدي
ــه  ــزاع برمت يترتــب عــى ذلــك نقــل الن
ــرح  ــادة ط ــتئناف واع ــة الاس إلى محكم
موضوعــه عليهــا مــع أســانيده القانونية 
وادلتــه الواقعيــة واوجــه دفــاع ودفــوع 
الخصــوم ممـّـا يجعلهــا مختصــة اختصاصــا 
كامــاً بــكل مــا يتعلــق بالحكــم فيتعــن 
ــبب  ــاء مس ــا بقض ــول كلمته ــا ق عليه
الواقعيــة  النــزاع  عنــاصر  يواجــه 

ــواء)9(. ــى الس ــة ع والقانوني
ــة  ــن المقارن ــف القوان ــبة لموق ــا بالنس أمّ
ــك  ــت تل ــد تباين ــل فق ــر الناق ــن الأث م
القوانــن في النــص عليهــا في تشريعاتها، 

ــون  ــادة )232( مــن قان فقــد نصــت الم
ــري  ــة الم ــة والتجاري ــات المدني المرافع
ينقــل  )الاســتئناف  بــأن  النافــذ 
ــا  ــت عليه ــي كان ــا الت ــوى بحالته الدع
قبــل صــدور الحكــم المســتأنف بالنســبة 
 ) فقــط  الاســتئناف  عنــه  رفــع  لمــا 
واســتناداً لمفهــوم هــذه المــادة يتبــن بــأن 
ــري لا  ــون الم ــل في القان ــر الناق الأث
يختلــف كثــرا عــن مفهومــه في القانــون 
العراقــي مــن حيــث طــرح النــزاع عــى 
ــن  ــه م ــل في ــتئناف لتفص ــة الاس محكم
ــزاع في  ــات الن ــى ثب ــتثناء ع ــد اس جدي
البــداءة، وعــدم الســاح بإبــداء طلبــات 
جديــدة في الاســتئناف نظــراً، لأن ذلــك 
يــؤدي إلى تفويــت درجــة مــن درجــات 

ــم )01(. ــى الخص ــاضي ع التق
أمّــا القانــون الفرنــي فقــد نظــم الأثــر 
ــن )561  ــتئناف في المادت ــل للاس الناق
تعريفــاً  المــادة )561(  إن  إذ  و562(، 
قريبــا جــداً مــن الأثــر الناقــل، اذ نصت 
أن )الاســتئناف يضــع حجيــة  عــى 
الــيء المقــي فيــه المطــروح أمــام 
المحكمــة الاســتئنافية وذلــك لكــي يتــم 
ــث  ــن حي ــد م ــن جدي ــك م ــت بذل الب
ــكام  ــب اح ــون( وبموج ــع والقان الواق
هــذه المــادة نجــد ان الأثــر الناقــل بهــذا 
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ــة  ــدداً بعناي ــون مح ــب أن يك ــوم يج المفه
ــج مهمــة للمحاكــم  فهــو يقــود إلى نتائ
القضائيــة وللقواعــد المرافعــة والجلســة 
ــة )562(  ــادة الثاني ــا الم ــتئنافية، أمّ الاس
مــن القانــون ذاتــه فقــد نصــت عــى ان 
ــة الا  ــتئناف إلى المحكم ــل الاس )لا يحي
ــة  ــا صراح ــي ينتقده ــم الت ــزاء الحك أج
غــر  الناقــل  الأثــر  وإنّ  ضمنــاً،  أو 
ــة  ــع في حال ــق الجمي ــري بح ــد ي المقي
ــزاء  ــدداً بأج ــر مح ــتئناف غ ــون الاس ك
معينــة، وعندمــا يــروم إلى الغــاء حكــم، 
غــر  الخصومــة  موضــوع  كان  إذا  أو 
ــح  ــن صري ــم م ــيم( ويفه ــل للتقس قاب
ــون  ــل في قان ــر الناق ــادة ان الأث ــذه الم ه
الإجــراءات المدنيــة الفرنــي النافــذ 
المســائل  عــى  بالــرورة  ينطبــق  لا 
في  الحقــوق  وعــى  كافــة  العمليــة 
ــة  ــدة القانوني ــة فالقاع ــة البدائي المرافع
تقــول: )لا يــري الأثــر الناقــل الا إذا 
رفــع الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف( 
وبذلــك يكــون الهــدف مــن الاســتئناف 
ــام  ــة أم ــالة المطروح ــرض المس ــو ع ه
محكمــة الاســتئناف كــي وصــل يفصــل 
والواقعيــة  القانونيــة  مســائلها  في 
الأثــر  يكــون  وبهــذا  جديــد،  مــن 
ــتئناف  ــوى الاس ــدودة بدع ــل مح الناق

ومذكــرات الدفــاع المودعــة وليــس 
لــه أن ينظــر إلا الطلبــات الأساســيّة 

ــه)11(. ــة إلي المرفوع
ويتضــح لنــا مــن التعاريــف الســابقة أنّ 
ــز  ــتئناف يرك ــل للاس ــر الناق ــدأ الأث مب
عــى الوظيفــة التقليديــة للاســتئناف 
محكمــة  حكــم  لإصــاح  كطريــق 
اســتثناء  يعــد  كــا  الأولى،  الدرجــة 
والــذي  النــزاع،  ثبــات  مبــدأ  عــى 
ــدد  ــوى يتح ــاق الدع ــه أن نط ــراد ب ي
ــه  ــدأت ب ــذي ابت ــي ال ــب الأص بالطل
صحيفــة  تضمنتــه  مــا  حــدود  وفي 
ــراء أي  ــوز إج ــث لا يج ــوى، بحي الدع
تعديــل لاحــق في عنــاصر هــذا الطلــب 
المتمثلــة بالموضــوع والســبب والخصــوم 
ــا، أي أن  ــون به ــي يتقاض ــة الت وبالصف
ــبة  ــاً بالنس ــى ثابت ــي أن يبق ــزاع ينبغ الن
ــل أي  ــع تعدي ــث يمتن ــوم، بحي للخص
ركــن فيــه تجنبــا لإعاقــة ســر الدعــوى 
مــن خــال إبــداء طلبــات جديــدة تقدم 
بعــد بــدء إجــراءات الدعــوى وإعــالا 
بعــدم  يقــي  الــذي  الدفــاع  لحــق 
ــات تقــدم عــى  ــة الخصــوم بطلب مفاجئ
ــتعدوا  ــد اس ــوا ق ــد أن يكون ــك بع ذل
الأصــي  الطلــب  نطــاق  في  للدفــاع 

ــده. وح
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المطلب الثاني
ــن  ــتئناف م ــل للاس ــر الناق ــز الأث تميي

فكــرة التصــدي
ــن  ــن الطع ــد ع ــي تتول ــار الت ــن الآث م
الناقــل  الأثــر  هــو  بالاســتئناف 
للاســتئناف، وهــو مــن الادوات الفنيــة 
للنظــام القانــوني، إلى جانب هــذه الاداة 
في  الحــق  وهــي  اخــرى  اداة  توجــد 
التصــدي)21(، وتعــرف فكــرة التصــدي 
ــة  ــاضي الدرج ــول ق ــة تخ ــا رخص بأنه
طعنــاً  إليــه  يرفــع  عندمــا  الثانيــة 
ــادر  ــي ص ــم فرع ــتئناف في حك بالاس
من أول درجة، فـــي أن يتنــــاول النزاع 
برمتــه ويحســمه بحكــم واحــد صــادراً 
هــذه  وإنّ  والموضـــوع،.  الطع��ن  في 
الرخصــة تعطـــي لمحكمــة الاســتئناف 
إذا مـا طعن أمامهـا فـي حـكـم فـرعـي 
منهــي لخصومــة اول درجــة أن تمــد 
ســلطاتها لــكل النــزاع متجاهلــة بذلــك 
المحــدود  الناقــل للاســتئناف  الأثــر 
والمترتــب عــى رفــع الطعــن في الحكــم 

الفرعــي)31(.
يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف أن 
عــى  خروجــا  يشــكل  التصــدي 
ــي  ــتئناف، والت ــة للاس ــد العام القواع

ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــى محكم ــرض ع تف
تفصــل  لم  لمســائل  التعــرض  عــدم 
ــدأ  فيهــا محكمــة أول درجــة اســتناداً لمب
ثبــات النــزاع، وإنّ فكــرة التصــدي 
ــل  ــر الناقـ ــبدأ الأث ــة لمـــ ــكل مخالف تش
للاســتئناف، والإطاحــة ببعــض المبادئ 
ــدي  ــق التص ــد ح ــذا يع ــة، وبه التقليدي
اســتثناء يعطــي الحـــق لمحكمــة الدرجة 
قانونيــة  نصــوص  بمقتــي  الثانيــة 
معتمـــدة)41(، وترتيبــاً على ذلـــك لا يعد 
تصديــاً إذا لم يمــر النـــزاع علـــى محكمة 
ــام  ــاشرة أم ــع مب ــة، كان يرفـ أول درج
محكمــة درجــة ثانيــة، أو أن تفصـــل 
ــة أول  ــون محكم ــد أن تك ــرة بع الأخـ
درجة قـــد اســـتنفدت ولايتـها بـالحكم 
فـ�ـي الموضـــع، ذلــك بعـــد أن تقـــي 
محكمــة الاســتئناف بإلغــاء هــذا الحكــم 
الإجــراءات  في  لعيــب  ببطلانــه  أو 

ــه)51(. الســابقة ل
محكمــة  تبــاشر  لكــي  ويشــرط 
ــدي ضرورة  ــة التص ــتئناف رخص الاس

منهــا)61(: شروط  توافــر 
محكمــة  اســتعمال  يكــون  أن  أوّلاً: 
ــر  ــدي مقت ــا بالتص ــتئناف حقه الاس
عــى المســائل التــي لم تفصــل فيهــا 
محكمــة الدرجــة الأولى، وهــذا الــرط 
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التــي  المســائل  تكــون  أن  يفــرض 
أمــام  طرحــت  قــد  فيهــا  ســيفصل 
محكمــة الدرجــة الأولى، وعليــه لا يجــوز 
التصــدي لمســائل تطــرح لأول مــرة 

عــى محكمــة الاســتئناف.
ــق  ــدي إلى تحقي ــؤدي التص ــاً: أن ي ثاني
في  بالفصــل  العدالــة  ســر  حســن 
ــي  ــي، وإنّ تقت ــم نهائ ــوى بحك الدع
مصلحــة العدالــة انهــاء النــزاع، وإنّ 
ــة  ــن العدال ــة م ــق المصلح ــلطة تحقي س
ــر  ــع لتقدي ــر يخض ــرها ام ــن س وحس
قــاضي الاســتئناف ســواء تحقيقاً لحســن 
ســرها أو لعــدم الاضرار بهــا، ويمكــن 
أن يســتخلصه مــن ابــداء المســتأنف 

ــة. ــوع الموضوعي ــه للدف علي
محكمــة  تبطــل  أو  تلغــي  أن  ثالثــاً: 
فيــه  المطعــون  الحكــم  الاســتئناف 
وإنّ  الاعــراض،  أو  بالاســتئناف 
ــة  ــتئناف لا يمكنهــا ممارس ــة الاس محكم
توافــر  إذا  الا  التصــدي  في  ســلطتها 
لا  لأنــه  والالغــاء،  الإبطــال  شرط 
يتصــور تصــدي محكمــة الاســتئناف 
للموضــوع الــذي لم تســتنفذ بــه محكمــة 
ــت  ــا، الا إذا الغ ــة الأولى ولايته الدرج
ــي  ــم الفرع ــت الحك ــت أو الغ أو ابطل

المطعــون عليــه. 

مــن  التشريعــات  لموقــف  وبالنســبة 
ــها  ــد اساس ــا نج ــدي فأنن ــرة التص فك
محكمــة  وإنّ  الفرنــي،  القانــون  في 
الاســتئناف تمــارس حــق التصــدي وفق 
أســس ونصــوص قانونيــة معتمــدة، 
في  التصــدي  رخصــة  قــرر  حيــث 
المــادة 568 مــن قانــون الإجــراءات 
المدنية الفرنسي الجديـــد والتـــي تقـــي 
بأنــه )إذا ألغــت أو أبطلــت محكمــة 
الاســتئناف حكــم صــادر باتخــاذ إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق أو في دفــع 
إجرائــي، وكان منهيــاً للخصومــة، فــأن 
ــع  ــدي لجمي ــتطيع أن تتص ــة تس المحكم
ــي  ــزاع، والت ــن الن ــرى م ــائل الأخ المس
ــة إذا  ــة أول درج ــا محكم ــل فيه لم تفص
ــي  ــة يقت ــر العدال ــن س رأت أن حس
ــك أن  ــبيل ذل ــا في س ــزاع، وله ــاء الن إنه
ــراءات  ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــر باتخ تأم

التحقيــق()71(
ــي  ــرع العراق ــف الم ــبة لموق ــا بالنس أمّ
هنــاك  نجــد  لم  فأننــا  والمــري، 
قانــون  الفكــرة  لهــذه  تطبيقــات 
المرافعــات المدنيــة، وتــم معالجــة حالــة 
قيــام محكمــة الاســتئناف بإبطــال حكــم 
ــوع  ــل في موض ــذي فص ــة الـ أول درج
الــزام محكمــة  النــزاع، مــن خــال 
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الاســتئناف بالفـــصل في النــزاع إعــالاً 
للاســتئناف)81(. الناقــل  للأثــر 

المبحث الثاني
خصائص الأثر الناقل للاستئناف

إذا كـــان الأثــر الـــناقل يــؤدي إلى نقــل 
ــإن  ــتئناف، فـ ــة الاس ــة إلى محكم القضي
بخصائــص،  يتمتــع  الانتقــال  هــذا 
فمــن ناحيــة يقتــر الأثــر الناقــل 
ــه في محكمــة الدرجــة  عــى مــا رفــع عن
الأولى، مــن ناحيــة اخــرى فــأن محكمــة 
الاســتئنافية لا تملــك حــق في أن تتنــاول 
طلبــات لم تقــدم إلى محكمة أول درجـــة، 
أو قـــدمت إليهــا ولم تفصــل فيها وذلك 
اســتناداً لثبــات النــزاع في الطلبــات، 
ــتئنافية  ــة الاس ــأن المحكم ــمّ ف ــن ثَ ومِ
لا تنظــر قضيــة جديــدة تتعلــق بصحــة 
حكــم أول درجــة أو بعدالتــه، وإنــا 
ــة التــي صــدر  هــي تنظــر نفــس القضي
فيهــا حكــم أول درجــة، كــا أن نطــاق 
ــس  ــدد لي ــتئناف يتح ــة في الاس القضي
ــى  ــات ع ــن طلب ــرض م ــا ع ــكل م ب
ــرض  ــا يع ــا ب ــة، وإن ــة أول درج محكم
ــد  ــتئنافية فق ــة الاس ــام المحكم ــا أم منه
يخصــص المســتأنف اســتئنافه بجــزء 
الدرجــة  محكمــة  عــى  عــرض  ممـّـا 
إذا  ولذلــك  فيــه،  وفصلــت  الأولى 

ــه  ــم برمت ــن الحك ــتئناف ع ــع الاس رف
النــزاع  إعــادة طــرح  إلى  ذلــك  أدى 
ــانيده  ــع أس ــتئناف م ــة الاس ــى محكم ع
القانونيــة وأدلتــه الواقعيــة وكل مــا كان 
قــد أبــدي أمــام محكمــة أول درجــة مــن 

ــوع. دف
ــاول  ــنقوم بتن ــاس س ــذا الأس ــى ه وع
ــتئناف  ــل للاس ــر الناق ــص الأث خصائ
في  النــزاع  نقــل  الأوّل  مطلبــن  في 
حــدود مــا رفــع عنــه الاســتئناف فقــط، 
والثــاني: عــدم جــواز الفصــل في طلــب 

ــداءة. ــة الب ــى محكم ــرض ع لم يع

المطلب الأوّل
ــه  ــع عن ــا رف ــدود م ــزاع في ح ــل الن نق

ــط ــتئناف فق الاس
ان  الناقــل  الأثــر  خصائــص  مــن 
ــوى  ــر دع ــتئنافية لا تنظ ــة الاس المحكم
أول  حكــم  بصحــة  تتعلــق  جديــدة 
القضيــة  تنظــر ذات  درجــة ولكنهــا 
ــة،  ــم أول درج ــا حك ــدر فيه ــي ص الت
ــل  ــتئناف نق ــع الاس ــى رف ــب ع ويترت
موضــوع النــزاع في حــدود طلبــات 
ــة  ــة الثاني ــة الدرج ــتأنف إلى محكم المس
وإعــادة طرحــه عليهــا بــكل ما أشــتمل 
ــة ودفــوع وأوجــه دفــاع  ــه مــن أدل علي
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لتقــول كلمتهــا في الدعــوى بقضــاء 
النــزاع  عنــاصر  يواجــه  مســبب 
الواقعيــة والقانونيــةـ، عــى الرغــم مــن 
الأثــر الناقــل يشــكل اســتثناء عــى 
ثبــات النــزاع الا انــه ينقــل الدعــوى في 
ــتئناف دون  ــه الاس ــع عن ــا رف ــدود م ح

غــره)91(.
ــة  ــة الدرج ــر قضي ــى نظ ــب ع  ويترت
الأولى في الاســتئناف اعتبــار الدفــوع 
ــة  ــام محكم ــة أم ــاع المقدم ــه الدف وأوج
محكمــة  عــى  مطروحــة  درجــة  أول 
الاســتئناف ســواء تمســك بهــا صاحبهــا 
أو لم يتمســك بهــا مــا لم يصــدر عنــه 
ــازلاً صريحــاً أو نســياً عنهــا  ــا يُعــدّ تن م
وذلــك التزامــاً بثبــات النــزاع ومــا 
البــداءة)02(،  مرحلــة  في  فيــه  طــرح 
ــع  ــزول مســألة واق ــر هــذا الن وإنّ تقدي
تســتقل بتقديــره المحكمــة الاســتئنافية، 
ويترتــب عــى هــذا أن المســتأنف عليــه 
الــذي كان مدعــى عليــه في أول درجــة 
ــى  ــة ع ــه مطروح ــه ودفاع ــد دفوع يج
تلتــزم  المحكمــة الاســتئنافية والتــي 
بالفصــل فيهــا بقضــاء مســبب، وينطبق 
هــذا عــى الدفــوع وأوجــه الدفــاع التي 
قدمــت أمــام محكمــة أول درجــة ســواء 
منهــا التــي أغفلــت هــذه المحكمــة 

ــت  ــي فصل ــك الت ــا أو تل ــل فيه الفص
فيهــا، وســواء قبلتهــا المحكمــة أو لم 
تقبلهــا أو رفضتهــا صراحــة بحكــم 
ــوى  ــم في الدع ــى كان الحك ــتقل مت مس
قــد قــي بــكل طلبــات المســتأنف 
ــا  ــتئناف م ــن اس ــذا م ــاه ه ــه فأعف علي
صــدر ضــده مــن أحــكام قبــل الحكــم 
يثبــت تخليــه  ولم  للخصومــة  المنهــي 
عــن هــذه الدفــوع وأوجــه الدفــاع دون 
حاجــة ارفــع اســتئناف فرعــي أو مقابل 

بها)12(.
ويترتــب عــى اعتبــار الأثــر الاســتئناف 
اســتثناء عــى ثبــات النــزاع خــروج 
أول  محكمــة  ســلطة  مــن  الدعــوى 
درجــة، فــا تســتطيع بمجــرد اســتئناف 
ــر  ــد النظ ــا أن تعي ــادر منه ــم الص الحك
ــك  ــو كان ذل ــى ول ــم حت ــذا الحك في ه
ــن  ــه م ــا يكتنف ــاح مـ ــل إيض ــن أج م
ــن  ــه م ــا أصاب ــاح م ــوض أو لإص غم
أخطــاء، إذ إن هــذه الســلطة تنتقــل مــن 
خــال الطعــن بالاســتئناف إلى محكمــة 
الدرجــة الثانيـــة، ومِــن ثَــمّ فإنــه لا 
يمكــن الـعـــودة مــرة أخــرى إلى محكمة 
ــاءً  ــو كان ذلــك بن ــى ول أول درجــة حت
ــا  ــوى وأيض ـاف الدع عل�ى اتف��اق أطرـ
ــس  ــر نف ــتئناف تنظ ــة الاس ــإن محكم ف
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الدعــوى التــي كانــت مطروحـــة أمــام 
ــد، إذ  ــن جدي ــة مـ ــة أول درجـ محكم
ــة  ــتئناف مرحل ــصومة الاس ــر خـ تعتبـ
مــن  الأطــراف  يســتطيع  جديــدة 
ــة  ــاع وأدل ــه دف ــك بأوج ــا التمس خلاله
إثبات جديـــدة وبهذا تكـــون خـــصومة 
ــاً  ــداداً طبيع ــتمرارا وامت ــتئناف اس الاس

ــة)22(. ــة أول درج لخصوم
الاســتئناف  إلى  الدعــوى  نقــل  ان 
ــب  ــزاع يوج ــات الن ــن ثب ــتثنائها م واس
تعمــل  أن  الاســتئناف  محكمــة  عــى 
ــن  ــة م ــة أول درج ــى محكم ــا ع رقابته
ــة  ــة والقانوني ــاصر الواقعي ــث العن حي
ــلطة  ــل في الس ــا يدخ ــى في ــاً، حت جميع
لأن  الموضــوع،  لقــاضي  التقديريــة 
محاكمــة  عــى  تقتــر  لا  مهمتهــا 
ــز،  ــة التميي ــتأنف كمحكم ــم المس الحك
ــا  ــاً عليـهـ ــزاع مطروح ــد الن ــا يع وإن
لـتـفـــصل فـيـه من جـديـــد بـمـجـرد 
الأثــر  بموجــب  الاســتئناف  رفــع 
الناقــل لهــا، ومــن ثــم تكــون قــد تخلــت 
ــأن  ــول ب ــت بالق ــا إذا اكتف ــن مهمته ع
اســتخلاص محكمــة أول درجــة للواقــع 
لأقــوال  تقديرهــا  أو  الدعــوى  في 
ــال  ــر أو إعـمـ ــال الخب ــهود أو أع الش
سلطنـهـــا في توقيــع الجــزاء الاختيــاري 

لـهـــا إنــا وقــع في حــدود ســلطتها 
الموضوعيــة، بــل يجــب عليهــا أن تســلط 
رقابتهــا عــى إعــال محكمــة أول درجــة 
لســلطتها التقديريــة فــان رأت ســامته 
تبنــت هــي هــذا التقديــر بحيــث يكــون 
تقديرهــا هــي وليــس تقدير محكمــة أول 
درجــة، ولذلــك يتعــن أن تبــت محكمــة 
الاســتئناف في تقديــر الأدلــة الموضوعية 
ــة  ــة أول درج ــا محكم ــذت به ــي أخ الت
ــه  ــت إلي ــا انته ــا لم ــا أو مخالفته واقتناعه
هــذه المحكمــة في هــذا الخصــوص، 
فــأن تركــت لمحكمــة أول درجــة أن 
تنفــرد بتقديرهــا دون أن تبســط رقابتهــا 
عليهــا في ذلــك فإنهــا قــد خالفــت 
ــأت  ــتئناف وأخط ــل للاس ــر الناق الأث
عــن  وابتعــدت  القانــون  تطبيــق  في 
ــزاع)32(. ــات الن ــرع لثب ــتثناء الم الاس
يتضــح لنــا أن الأثــر الناقــل للاســتئناف 
ــزاع في  ــات الن ــدأ ثب ــن مب ــتثنى م المس
الدعــوى القضائيــة يترتــب عليــه إعــادة 
طــرح المنازعة مـــرة ثانيـــة أمام محكمـــة 
ــل  ــي عليهــا قب الاســتئناف بحالتهــا الت
)42(، وهنـــا  البــداءة  صــدور حكــم 
يـحـــدث التكــــرار الاجرائي الإيجـابي 
الكلـــي للإجــراءات المتخــذة في المرحلة 
البدائيــة، إذ إن كل الإجــراءات التــي 
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اتخــذت أمــام محكمــة أول درجــة يعــاد 
ــة أمــام  ــا ومناقشــاتها مــرة ثانيـ اتخاذهـ
محكمـــة الاســتئناف، وإنّ نــص المــرع 
ــتثناء  ــو اس ــراءات ه ــرار الإج ــى تك ع
عــى مبــدأ ثبــات النــزاع، والحكمــة 
مــن ذلــك هــي مــن أجــل تحقيــق فائــدة 
عمليــة وهــي إعطــاء المتقــاضي الفرصــة 
لكــي يتــم نظــر منازعتـــه أمــام درجتين 
ــى  ــك حت ــاضي وذل ــات التق ــن درج م
في  يصــدر  الــذي  الحكــم  يكــون 
الدعــوى أقــرب مــا يكــون إلى الحقيقــة 
ــل  ــر الناق ــال الأث ــن خ ــة، وم الواقعي
للاســتئناف تمنــح المحكمــة الاســتئنافية 
ببحــث  القيــام  في  الكاملــة  الســلطة 
متقيــدة  غــر  جديــد  مــن  المنازعــة 
بالحكــم الــذي صــدر مــن محكمــة أول 
درجــة، وســلطة محكمــة الاســتئناف 
ــاول  ــة تتن ــلطة كامل ــة س ــا المحكم هن
مــن خلالهــا إعــادة تقديــر الوقائــع 

ــا)52(. ــون عليه ــق القان وتطبي

المطلب الثاني
لم  طلــب  في  الفصــل  جــواز  عــدم 

البــداءة محكمــة  عــى  يعــرض 
لخصومــة  الموضوعــي  النطــاق  ان 
الاســتئناف يتحــدد بالطلبــات التــي 

أول  محكمــة  عــى  مطروحــة  كانــت 
الناقــل  الأثــر  كان  وإذا  درجــة، 
للاســتئناف يعنــي نقــل الدعــوى برمتها 
ــي  ــا الت ــة بحالته ــان درج ــة ث إلى محكم
كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم 
أن  عليـــها  يوجــب  بــا  المســتأنف 
تتصـــدى للفصــل في النــزاع بكافــة 
فــأن  والقانونيــة  الواقعيــة  عنــاصره 
يختلــف  الناقــل  الأثــر  هــذا  نطــاق 
بالنســبة للطلبــات، ويقصــد بالطلبــات 
في هــذا المجــال الطلبــات القضائيــة 
ــة  ــن المحكم ــوم مـ ــا الخص ــي يطلبه الت
ــق  ــة أو بطري ــوى الأصليّ ــة الدع بطريق
الطلبــات العارضــة، إذ إن ثبــات النــزاع 
يمنــع مــن تقديــم أي طلبــات غــر التي 
ــى  ــداءة حت ــة الب ــا في مرحل ــمّ تقديمه ت
وإنّ كان هنــاك اســتثناء بنقــل الدعــوى 
الطلبــات  لأنهــا  الاســتئناف،  إلى 
الجديــدة في الاســتئناف ســتغير مــن 

القضائيــة)62(. الدعــوى  معــالم 
قــد يكــون حكــم محكمــة الدرجــة 
الأولى فاصــاً في حكــم تصــدره ســواء 
ــا مقــرراً أو  ــم الــزام أو حك كان حك
ــز  ــق أو المرك ــة للح ــئاً حماي ــم منش حك
طلبــه  مــا  حســب  التــي  القانــوني 
ــبة  ــدة بالنس ــواه، والقاع ــي في دع المدع
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ــر الناقــل للاســتئناف  للطلبــات أن الأث
يتحـــد بمـــا رفـــع عنـــه الاســتئناف مماّ 
ــن  ــة م ــة أول درج ــه محكم ــت في فصل
الطلبــات التــي كانــت مطروحة عليـــها 
وهــذه القاعــدة تتنــاول أهــم خصائــص 
ــتئناف لا  ــي ان الاس ــل وه ــر الناق الأث
ــا  ــة إلا م ــان درج ــة ث ــل إلى محكم ينق
كان مطروحــا عــى محكمــة أول درجــة، 
وبنــاءً عليــه فإنــه لا يجــوز لمحكمــة 
الاســتئناف أن تفصــل فيــا لم يكــن 
معروضـــاً عــى محكمــة أول درجــة 
في  المســتأنف  عليهــا  عرضــه  ولــو 
الدعوى الاســتئنافية، وإلا تكـــون قـــد 
ــدأ  ــزاع ومب ــات الن ــبدأ ثب أخلـــت بـمـ

ــن)72(. ــى درجت ــاضي ع التق
الـــناقل  الأثــر  نطـــاق  ويتحــدد 
ــتنفدت  ــي اس ــائل الت ــتئناف بالمس للاس
ــل  ــا بالفص ــة ولايته ــة أول درج محكم
المســائل  أن  إلى  يــؤدي  فيهــا، وهــذا 
ــي لم تفصــل فيهــا هــذه المحكمــة لا  الت
يشــملها الأثــر الناقــل للاســتئناف لأنها 
تعتــر مخالفــة لمبــدأ ثبــات النــزاع، ومِــن 
ــة  ــى محكم ــة ع ــر مطروح ــمّ لا تعت ثَ
الدرجــة الثانيــة)82(، ومثــالاً عــى ذلــك 
ــن  ــة بتعي ــم أول درج ــدر حك ــإذا ص ف
ــى  ــازع علـ ــن المتن ــى الع ــارس ع ح

ملكيتهــا حتــى يفصــل في أصــل الحــق، 
ــذا  ــتئناف ه ــه باس ــى علي ــام المدع وق
حكـــم عــى أســاس أنــه مــن الأحــكام 
الوقتيــة التــي يجــوز الطعــن عليهــا 
ــإن المحكمــة الاســتئنافية  اســتقلالاً، فـ
ــة  ــوع ملكي ــل في موض ــك الفص لا تملل
العــن، لأن هــذا الطلـــب لم تفصــل فيه 
محكمــة أول درجــة بعــد ومــا زال قائــا 

ــا)92(. أمامه
تنتقــل  لا  الاســتئنافية  الدعــوى  إن 
ــتئناف  ــه الاس ــع عن ــا رف ــبة لم إلّ بالنس
ــتأنف  ــات المس ــدود طلب ــط أي في ح فق
بالاســتناد إلى ثبــات الطلبــات في مرحلة 
ــل  ــد قب ــن ق ــإذا كان الطاع ــداءة، ف الب
ــه الحكــم الابتدائــي  بعــض مــا قــى ب
ــات الخارجــة عــن اختصــاص  في الطلب
ــتئنافه  ــر اس ــة وق ــة الابتدائي المحكم
ــه،  ــذي قبل ــغ ال ــى المبل ــا زاد ع ــى م ع
ــو لا  ــذا النح ــى ه ــتئناف ع ــإن الاس ف
يطــرح عــى محكمــة الاســتئناف مســألة 
لا  المســألة  هــذه  لأن  الاختصــاص، 
تعتــر مســتأنفة تبعــاً لاســتئناف الجــزء 
الــذي لم يقبلــه إذ يُعــدّ الطاعــن بقبولــه 
بعــض مــا قــى بــه في تلــك الطلبــات 
قــد قبــل الحكــم الضمنــي باختصــاص 
ــمّ  ــن ثَ ــا ومِ ــة بنظره ــة الابتدائي المحكم
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ــزاً  ــاً حائ ــاء انتهائي ــذا القض ــح ه اصب
ــه)03(. ــى في ــر المق ــوة الأم لق

إن المجــال الــذي يتــم مــن خلالــه 
اعــال قاعــدة الأثــر الناقــل للاســتئناف 
ــدد  ــزاع يتح ــات الن ــى ثب ــتثناء ع كاس
ومعيــار  الموضوعيــة،  بالطلبــات 
الجديــدة  الطلبــات  هــذه  تحديــد 
هــو اختلافهــا عــن الطلبــات التــي 
ــن  ــة م ــة أول درج ــام محكم ــت أم أبدي
ــن  ــوم الذي ــا أو الخص ــث موضوعه حي
ــوم،  ــؤلاء الخص ــة ه ــا أو صف يتنازعونه
ــداء  ــوى إب ــك س ــن ذل ــتثنى م ولا يس
ــى  ــب المدع ــع الطل ــف م ــب يختل طل
بــه أمــام محكمــة أول درجــة في الســبب 
الموضــوع  في  معــه  اتحــاده  بــرط 
والخصــوم)13(، ومثــالاً عــى ذلــك فأنــه 
لا يجــوز للطاعــن الــذي طالــب بملكية 
العــن بصفتــه الشــخصية أمــام محكمــة 
ــع  ــن وض ــاس م ــى أس ــة ع أول درج
مرحلــة  في  تعمــد  أن  للملــك  اليــد 
ــة  ــا ممثل ــة بصفته ــتئناف إلى المطالب الاس
للوقــف الخــري للأقبــاط الارثوذكــس 
ــه  ــوز تملك ــه لا يج ــن أن ــند م ــى س وع
ــى  ــر ع ــك لا يقت ــادم، إذ إن ذل بالتق
تغيــر ســبب الدعــوى بــل يتنــاول 
بهــا  يتصــف  كانــت  التــي  الصفــة 

ــا  ــة ممّ ــة أول درج ــام محكم ــن أم الطاع
يُعــدّ بــدءا بدعــوى جديــدة يتحتــم 
عــى محكمــة الاســتئناف القضــاء بعــدم 

قبولهــا)23(.
يتضــح لنــا انــه لا يجــوز للمحكمــة 
تــمّ  تنظــر في طلــب  أن  الاســتئنافية 
عرضــه عــى محكمــة الدرجــة الابتدائيــة 
ولم تســتنفد محكمــة أول درجــة ولايتهــا 
بشــأنه، لأن ذلــك يمثــل احترامــا لمبــدأ 
ــات  ــدأ ثب ــن ومب ــى درجت ــاضي ع التق
النــزاع، وعــى المحكمــة الاســتئنافية 
المعــروض عليهــا  أن  تبينــت  مــا  إذا 
هــو طلــب جديــد أن تحكــم مــن تلقــاء 
نفســها بعــدم قبولــه لتعلق هــذه القاعدة 
ــداء  ــاح بإب ــام، ولأن الس ــام الع بالنظ
طلبــات جديــدة أمــام محكمــة الدرجــة 
الثانيــة لم يتــم عرضهــا عــى محكمــة 
الدرجــة الأولى يعــد إخــالا بمبــدأ 
ثبــات النــزاع والتقــاضي عــى درجتــن 
وتفويتــا لدرجــة مــن درجــات التقاضي 
ــافى  ــه يتن ــا أن ــر، ك ــم الآخ ــى الخص ع
ــا  ــاره طعن ــتئناف باعتب ــرة الاس ــع فك م
ــا  ــة وتجريح ــة أول درج ــم محكم في حك
لقضــاة هــذه المحكمــة، ومــن غــر 
المتصــور أن ينســب الخطــأ إلى محكمــة أو 
ــه ولم  ــرض علي ــر لم يع ــاضي في أم إلى ق
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يفصــل فيــه، فضــاً عــن مخالفــة ذلــك 
محكمــة  لأن  الاختصــاص،  لقواعــد 
ثــاني  باعتبارهــا محكمــة  الاســتئناف 
درجــة لا تختــص بالطلــب الجديــد، 
ــذا  ــل ه ــاص بمث ــد الاختص ــا ينعق وإن

ــة.  ــة أول درج ــب لمحكم الطل

المبحث الثالث
شروط الأثر الناقل للاستئناف

ــى  ــتئناف ع ــل للاس ــر الناق ــل الأث يعم
بإعــادة  الاســتئناف  محكمــة  التــزام 
بحــث موضــوع الدعــوى القضائيــة 
مـــن  جديـــد  مــن  فيهــا  والفصــل 
�ـون،  �ـث القان �ـن حي �ـع وم �ـث الواق حي
كام� أنه يشــرط وفي الوقــت نفســه 
عــى التأكيــد مــن اســتنفاد محكمــة 
أول درجــة لولايتهــا بصــورة نهائيــة 
ــع  ــى رف ــب ع ــزاع، ويترت ــوع الن لموض
ــة  ــة أول درج ــال قضي ــتئناف انتق الاس
برمتهــا إلى محكمـــة الدرجـــة الثانيــة 
ــائل  ــن مس ــه م ــتملت علي ــا اش ــكل م ب
ــذا  ــن ه ــد ع ــه، ويتول ــة وقانوني واقعي
الانتقــال التــزام محكمــة الدرجــة الثانيــة 
ــة مــن جديـــد، أي  بإعــادة نظــر القضي
يصبــح نظـــر القضيــة مــن حــق محكمــة 
ويشــرط  ســواها،  دون  الاســتئناف 

محكمــة  تتمتــع  أن  الالتــزام  هــذا 
ــات  ــة الصلاحي ــة بكاف ــة الثاني الدرج
ــة  ــة أول درج ــا محكم ــع به ــي تتمت الت

ــزاع. ــول الن ح
وعليــه ســوف نتنــاول بحــث موضـــوع 
هـــذا المبحــث في مطلبــن نحــدد في 
المطلــب الأوّل اســتنفاذ محكمــة البــداءة 
لولايتهــا للنــزاع، ونبــن في الثــاني التزام 

ــزاع. ــر الن ــتئناف بنظ ــة الاس محكم

المطلب الأوّل
لولايتهــا  البــداءة  محكمــة  اســتنفاذ 

للنــزاع
ــر  ــدة الأث ــال قاع ــرع لأع ــرط الم اش
الناقــل للاســتئناف اســتنفاذ محكمــة 
البــداءة لولايتهــا للنــزاع المعــروض 
ــة اولى،  ــة درج ــا محكم ــا باعتباره امامه
ــم  ــدار الحك ــرد إص ــه بمج ــل ان والاص
مــن قبــل محكمــة البــداءة فــان ولايتهــا 
تخــرج عــن الدعــوى وهــذا تطبيقــاً مبدأ 
ثبــات النــزاع، ولكن المــرع لاعتبارات 
معينــة عــى اســتثناء ثبــات النــزاع خرج 
ــوم  ــى للخص ــل واعط ــذا الأص ــى ه ع
ــن  ــادر م ــم الص ــتئناف الحك ــق اس ح
محكمــة البــداءة مــرة ثانيــة أمــام محكمــة 
الاســتئناف، وليــس لقــاضي البــداءة 
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النظــر في الدعــوى بعــد صــدور الحكــم 
ــي)33(. البدائ

محكمــة  عــى  النــزاع  ثبــات  يرتــب 
البــداءة في انهــا إذا فصلــت مســألة مــن 
المســائل المتنــازع عليهــا والمعروضــة 
ــأنها،  ــي بش ــلطتها تنق ــأن س ــا ف أمامه
أي أن المحكمــة تســتنفد ســلطتها في 
ــألة،  ــذه المس ــا به ــة له ــزاع ولا ولاي الن
النطــق  بعــد  المحكمــة  تملــك  فــا 
تغيــره  أو  الحكــم  ســحب  بالحكــم 
كــا  إليــه،  الإضافــة  أو  تعديلــه  أو 
لا يمكــن للمحكمـــة الأمــر بالنفــاذ 
ــدوره، أو أن  ــد ص ــم بع ــل للحك المعج
ــا  ــه، وإن ــرت ب ــذي أم ــاذ ال ــف النف تق
ــن  ــرق الطع ــال ط ــن خ ــك م ــم ذل يت
ــالا  ــتئناف، ومث ــا الاس ــة ومنه القانوني
ــادر  ــم الص ــان الحك ــك إذا كـ ــى ذل ع
مــن محكمــة البــداءة اشــتمل عــى قضاء 
قطعــي بإلــزام المدعــى عليــه بمبلــغ مــن 
المــال، فــإن محكمــة البــداءة تكــون قــد 
ــم  ــزاع القائ ــا في الن ــتنفدت ولايته اس
وقالــت كلمتهــا في موضــوع الدعــوى، 
ــتئنافية  ــة الاس ــإن المحكم ــم ف ــن ث وم
عنــد نظــر القضيــة كاســتثناء عــى ثبات 
ــاء  ــد القض ــك عن ــا لا تمل ــزاع فأنه الن
ــه  ــب في ــتأنف لعي ــم المس ــان الحك ببط

أو في الإجــراءات التــي بنــي عليهــا 
ــداءة  ــة الب ــوى إلى محكم ــد الدع أن تعي
التــي فصلــت في موضوعهــا للنظــر 
فيهــا، لأنهــا إذا فصلــت في موضــوع 
اســتنفدت  قــد  تكــون  الدعــوى 
ــمّ يتعــن عــى  ــن ثَ ولايتهــا عليهــا، ومِ
ــة  ــذه الحال ــتئنافية في ه ــة الاس المحكم

ــا)43(. ــل فيه ــوى والفص ــر الدع نظ
إن اشــراط اســتنفاد محكمــة البــداءة 
أن  وبعــد  الدعــوى  عــى  لولايتهــا 
مــن  مســتثناة  الاســتئناف  إلى  تنقــل 
وتأكيــد  تعزيــز  في  تســاهم  ثباتهــا، 
ــا  ــي، ف ــر المقـضـ ــة الأم ــدى حجي م
تفصــل فيــه المحكمــة داخــل الخصومــة 
يقتــر أثــره عــى هـــذه الخصومــة 
وحدهــا بالنســبة لمــا قررتــه فيهــا، أي أن 
القــاضي يســتنفد ســلطته بالنســبة لــكل 
ــة  ــل الخصوم ــا داخ ــل فيه ــألة يفص مس
المحــددة بثبــات النــزاع، في حــن أن مــا 
قــرره في هــذا الـــشأن يمكــن إثارتــه من 
ــة  ــة تاليــة في المرحل ــد في خصوم جدي
الاســتئنافية، مــا دام لا يمــس مــا يتمتــع 
الخصومــة  في  الصــادر  الحكـــم  بــه 
فكــرة  أمّــا  حجيــة،  مــن  الســابقة 
الحجيــة فيعمــل بهــا خـــارج الخـــصومة 
الحجيــة  فأثــر  انتهائهــا،  بعــد  أي 
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يبــدو بالنســبة للخصومــات تســتنفر 
ــذي لا  ــاذ ال ــن نف ــق لا يمك ــد النط ح
ــا  ــرام م ــى اح ــل ع ــي تعم ــوز، فه يج
ــاس  ــدم المس ــابق، وع ــم س ــرره حك ق
بــه، وإنّ اســاس اســتنقاذ المحكمــة 
لولايتهــا يكــون في ضرورة اســتقرار 
ــذا  ــق ه ــة، إذ لا يتحق ــز القانوني المراكـ
الحكــم،  لمجــرد صــدور  الاســتقرار 
ــه  وإنــا يجـــب عــدم المســاس بمضمون
خــارج الحــدود التــي يقررهــا القانــون 
ــاضي والخصــوم، وإذا كان الهــدف  والق
مــن الوظيفــة القضائيــة هــو تطبيــق 
الخصومــات  في  والفصــل  القانـــون 
حكــم  بواســطة  لهــا  حــد  ووضــع 
قضائــي، فــأن شرط اســتنفاد المحكمـــة 
ــدف  ــذا اله ــتجابة له ــدّ اس ــا يُع لولايته
ــزاع  ــات الن ــتثناء ثب ــق شروط اس وتحقي
ــؤدي الـــسماح  في الاســتئناف، حيــث ي
بمناقشــة الحكــم القضائــي إلى مــا لا 
نهايــة إلى أن يصبــح هــذا الهــدف محـــل 
فأســاس  الاســتقرار  وينعــدم  شــك 
حجيــة  أســاس  ذات  هــو  الــرط 
الــيء المقــي فيــه، أمّــا الأحــكام 
ــي،  ــر المق ــة الأم ــوز حجي ــي لا تح الت
كالأحــكام الـــصادرة فـــي المســائل 
ــة أو  ــة للمراجع ــل قابل ــة، فتظ الولائي

ــي  ــروف التـ ــرت الظـ ــل إذا تغ التعدي
ــكام)53(. ــك الأح ــيها تل ــدرت فـ صـ

مباشرتــه  اثنــاء  القــاضي  يســلم  ولا 
ــأ،  ــن الخط ــم م ــدار الحك ــه بإص لمهمت
ــة  ــتنفاذ ولاي ــراط اس ــأن اش ــك ف ولذل
الناقــل  الأثــر  نطــاق  في  المحكمــة 
ــا  ــاً وان للاســتئناف ليــس شرطــاً مطلق
ــاق  ــارج نط ــون خ ــالات تك ــاك ح هن
هــذا الــرط، حيــث اتــاح المــرع 
للخصــوم بعــض الإجــراءات والقواعد 
ــكام  ــع في الأح ــا يق ــدارك م ــة لت الخاص
مــن اخطــاء دون معالجتهــا مــن خــال 
ــذه  ــكام، وإنّ ه ــن في الأح ــرق الطع ط
الاخطــاء تتجســد في اخطــاء قــد تكــون 
ــؤدي  ــة ت ــاء في الصياغ ــة أو اخط مادي
إلى غمــوض أو ابهــام الحكــم أو قــد 
ــل في  ــال الفص ــو اغف ــأ ه ــون الخط يك
بعــض الطلبــات)63(، وتهـــدف معالجــة 
ــة إلى  ــراءات خاص ــاء بإج ــك الأخط تل
ــا  ــن وم ــرق الطع ــراءات ط ــب إج تجن
ــة  ــات لا حاج ــت ونفق ــن وق ــه م تكلف
ــراءات  ــذه الإج ــاع ه ــا أن إتب ــا، ك له
يحقــق الرغبــة في تســوية أكــر قــدر مــن 
مشــاكل خصومــة أول درجــة حتــى 
تتــاح لمحكمــة الاســتئناف إعــادة بحث 
كذلــك  أفضــل،  بصــورة  الموضــوع 



329

     أ.د. أحمد سمير محمد ياسين                       الباحث: بلال قيس كمال
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

يــؤدي ســلوك هــذه الإجــراءات إلى 
تخليــص القضــاء مــن البــطء في الفصــل 
ــبء  ــف الع ــك بتخفي ــا، وذل في القضاي
مــن  الثانيــة  الدرجــة  محاكــم  عــن 
الاســتئنافات التــي قــد تُرفــع عن هـــذه 
الأخطــاء، ويضــاف إلى مــا ســبق أن 
ــي  ــم ه ــدرت الحك ــي أص ــة الت المحكم
ــذه  ــة ه ــى معالج ــا ع ــن غيره ــدر م أق

الأخطــاء)73(.
ــى شرط  ــواردة علـ ــتثناءات ال إن الاس
الاســتنفاد مــن ثبــات النــزاع يجــب 
المســاس بمضمــون  إلى  تــؤدي  أن لا 
وموضــوع الحكــم، وإنــا تقتصر ســلطة 
ــكلي  ــر الش ــرد التغي ــى مج ــة ع المحكم
تصحيحــه  حيــث  مــن  الحكــم  في 
ــض  ــل في بع ــال الفص ــره واغف وتفس
ــح  ــص تصحي ــا يخ ــات)83(، وفي الطلب
الحكــم فــأن محكمــة الدرجــة الأولى 
ــم  ــح الحك ــص بتصحي ــي تخت ــي الت ه
ــتئنافاً،  ــه اس ــن في ــمّ الطع ــى وإنّ ت حت
يتعــارض  لا  الحكــم  في  الطعــن  لأن 
مــع ســلطة محكمــة الاســتئناف تعديــل 
أو الغــاء قضــاء محكمــة اول درجــة، 
والعلــة مــن ذلــك ان مــن الأولى أن 
تقــوم المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم 
ــع  ــذي وق ــادي ال ــأ الم ــح الخط بتصحي

ــر  ــبة لتفس ــا بالنس ــم)93(، أمّ ــه الحك في
الحكــم فأنــه يجــب عــى محكمــة الدرجة 
ــه  ــذي اصدرت ــم ال ــر الحك الأولى تفس
بــرط ان لا يكــون قــد طعــن فيــه 
تفســر  ســلطة  لأن  بالاســتئناف، 
ــل  ــر الناق ــب الأث ــل بموج ــم تنتق الحك
تكــون  لأنهــا  الاســتئناف  لمحكمــة 
صاحبــة الاختصــاص الكامــل بالنــزاع 
في حــدود مــا رفــع عنــه وبعــد اســتنفاذ 

ولايــة محكمــة الدرجــة الأولى)04(.
العراقــي  المــرع  لموقــف  وبالنســبة 
والمــري حــول شرط اســتنفاد محكمــة 
ــاره  ــداءة ولايتهــا عــى الحكــم باعتب الب
المســتثنى  الناقــل  الأثــر  مــن شروط 
مــن ثبــات النــزاع، فأننــا لم نجــد نــص 
ــذا لا  ــرط، وه ــوص ال ــح بخص صري
يــدل عــى عــدم الأخــذ بــه وانــا مســلم 
بــه مــن جانــب الفقــه واحــكام القضاء، 
ــزاع  ــي الن ــم ينته ــدور الحك ــه بص إذ إن
بــن الخصــوم وتخــرج القضيــة مــن 
ــع  ــة الأولى ويمتن ــة الدرج ــاق محكم نط
عليهــا أن تعــود إلى نظرهــا بــا لهــا مــن 
ــا  ــوز له ــه لا يج ــا أن ــة، ك ــلطة قضائي س
تعديــل حكمهــا فيهــا أو اصلاحــه، أمّــا 
موقــف المــرع الفرنــي فقد نــص على 
ــي  ــلطته تنق ــاضي لس ــتنفاد الق ان اس
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ــذا  ــق ه ــم، ويطب ــق بالحك ــرد النط بمج
الــرط إلا عــى الأحــكام الصــادرة في 
ــكام  ــا الأح ــا، أمّ ــازع عليه ــائل متن مس
ــي،  ــر المق ــة الأم ــوز حجي ــي لا تح الت
المســائل  فـــي  الصــادرة  كالأحــكام 
ــة أو  ــة للمراجع ــل قابل ــة، فتظ الولائي
ــي  ــروف التـ ــرت الظـ ــل إذا تغ التعدي

صـــدرت فـــيها تلــك الأحــكام)14(.
المطلب الثاني

التزام محكمة الاستئناف بنظر النزاع
يترتــب عــى الأثــر الناقــل للاســتئناف 
ــزاع  ــات الن ــى ثب ــتثناء ع ــاره اس باعتب
القضائــي انتقــال الدعــوى مــن محكمــة 
أول درجــة برمتها إلى محكمـــة الدرجـــة 
ــن  ــه م ــتملت علي ــا اش ــكل م ــة ب الثاني
مســائل واقعيــة وقانونيــة، ويتولــد عــن 
التــزام محكمــة  هــذا الانتقــال شرط 
ــن  ــة م ــر القضي ــادة نظ ــتئناف بإع الاس
جديـــد، أي يـــصبح نظـــر القضيــة من 
ــواها،  ــتئناف دون س ــة الاس ــق محكم ح
ــر  ــادة نظ ــزام بإع ــذا الالت ــب ه ويتطل
ــتئناف  ــة الاس ــع محكم ــة أن تتمت القضي
كانــت  التــي  الســلطات  بكافــة 
ــول  ــة ح ــة أول درج ــا محكم ــع به تتمت
في  عليــه  المســتقر  ومــن  النــزاع)24(، 
ــري  ــي والم ــات العراق ــون المرافع قان

والفرنــي، أنــه يترتــب عــى مجــرد رفــع 
الاســتئناف انتقــال موضــوع النــزاع إلى 
ــن  ــج ع ــة، وينت ــة الثاني ــة الدرج محكم
ــة  ــذه المحكم ــزام ه ــال الت ــذا الانتق ه
بإعــادة الفـــصل في موضــوع الدعــوى 
ــد، مــن حيــث الواقــع ومــن  مــن جدي
ــة  ــنها إحال ــون، ولا يمكـ ــث القانـ حي
الدعــوى إلى محكمــة الدرجــة الأولى، إذ 
إنهــا اســتنفدت ولايـــتها بشــأنها كــا لا 
يمكنهــا إحالتهــا إلى أي قضــاء أخر)34(.
تقتــر  لا  الاســتئناف  وظيفــة  إن 
ــتأنف  ــم المس ــة الحك ــرد مراقب ــى مج ع
ــوني  ــق القان ــامة التطبي ــث س ــن حي م
فحســب، وإنــا يجــب عليهــا أن تواجــه 
ــية  ــة والواقعـ ــزاع القانوني ــاصر الن عن
الأثــر  بموجــب  عليهــا  المطروحــة 
محكمــة  إن  إذ  للاســتئناف،  الناقــل 
ــع  ــة واق ــي محكم ــة ه ــة الثاني الدرجـ
ــدود  ــذا في ح ــون، كل ه ــة قان ومحكم
أن  يجــب  ولا  المسـ�تأنف،  طلب��ات 
ــة  ــزام محكمــة الدرجــة الثاني يقتــر الت
ــه  ــض أوج ــى بع ــزاع ع ــل في الن بالفص
المطــروح عليهــا، مــا دام أن  النــزاع 
ــه،  ــت في ــد فصل ــة ق ــة أول درج محكم
ــدود  ــذات الح ــا ب ــرض عليه ــه ع وأن
التــي عــرض بهــا أمــام محكمــة أول 
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محكمــة  بالتــزام  ويعمــل  درجــة، 
الثانيــة بالفصــل في النــزاع  الدرجــة 
ــك  ــو كان ذل ــل ول ــر الناق ــة للأث نتيج

النقــض والإحالــة)44(. بعــد 
ــة  ــزام محكمـ ــق شرط التـ ــي يتحق ولك
في  الفصــل  بإعــادة  الثانيــة  الدرجــة 
موضــوع النــزاع، فأنــه يجــب أن يكـــون 
الاســتئناف مقبــولا شــكلا، فليــس 
تتعــرض  أن  الاســتئناف  لمحكمــة 
لصحــة قضــاء الحكم أو عـــدم صـــحته 
قـبـــل الفـــصل في شــكل الاســتئناف، 
ــتئناف  ــول الاس ــدم قب ــي بع ــإذا ق ف
ــح  ــه ولا يصب ــل ل ــر الناق ــى الأث انمح
صلــه  أي  الثانيــة  الدرجــة  لمحكمــة 
بالنــزاع ومــن ثــم لا يمكنهــا التعــرض 
لطلبــات المســتأنف أو الفصل فيهــا)54(.
الاســتئنافية  المحكمــة  بحــث  إن 
لموضــوع الحكــم المســتأنف، لا يعــد 
ــاء  ــا للقض ــان مناقض ــض الأحي في بعـ
ــك،  ــد ذل ــتئناف بع ــواز الاس ــدم ج بع
ــكام  ــتئناف الأح ــواز اس ــاط في ج فالمن
ــة الأولى  ــم الدرج ــن محاك ــادرة م الص
بصفــة انتهائيــة هــو وقــوع بطــان فيهــا 
ــا لا  ــا ممّ ــرة فيه ــراءات المؤث أو في الإج
ســبيل إلى الوقــوف عليــه إلّ بتنــاول 
ــرض  ــإن تع ــم ف ــن ث ــا، وم موضوعه

ــم  ــوع الحكـ ــتئناف لموض ــة الاس محكم
المســتأنف وانتهاءهــا إلى ســامته ونفــي 
ــت  ــد ناقض ــون ق ــه، لا تك ــان عن البط
قضاءهــا بعــدم جــواز الاســتئناف، بــل 

ــه)64(. ــوم بدون ــا لا يق ــى م ــه ع حملت
كــا أن تحقــق شرط التـــزام محكمـــة 
في  الفصــل  بإعــادة  الثانيــة  الدرجــة 
موضــوع النــزاع، يتطلــب أن يكــون 
ــادراً  ــاً ص ــه حك ــون في ــم المطع الحك
في موضــوع الدعــوى، وهــذا يعنــي 
أن المســائل التــي قضــت فيهــا محكمـــة 
ــرح  ــي تط ــط الت ــي فق ــة ه أول درجـ
عــى محكمــة الدرجــة الثانيــة، وتلتـــزم 
ــل  ــر الناق ــب الأث ــا بموج ــل فيه بالفص
لم  التــي  الطلبــات  أمّــا  للاســتئناف، 
تفـصـــل فـــيها محكمــة أول درجــة فإنها 
لا تكــون قــد اســتنفدت ولايتهــا بشــأنه 
ــمّ فهــي لا تطــرح عــى محكمــة  ومِــن ثَ
الثانيــة مــن خــال الأثــر  الدرجــة 
ــا)74(. ــل فيه ــزم بالفص ــل ولا تلت الناق
ــزام  ــراط الت ــا ان اش ــح لن ــذا يتض وبه
محكمــة الدرجــة الثانيــة إعــادة الفصــل 
في موضــوع الدعــوى اســتثناءً عــى 
ــع  ــب أن تتمت ــه يح ــزاع، فإن ــات الن ثب
ــك،  ــن ذل ــا م ــي تمكنه ــلطات التـ بالس
المحكمــة  الناقــل  الأثــر  ويخــول 
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ــبة  ــة بالنس ــلطة الكامل ــتئنافية لس الاس
ــه  ــع جوانب ــن جمي ــوى م ــوع الدع لموض
ــق  ــا تعل ــواء م ــا، س ــن ثباته ــتثنى م المس
منهــا بالوقائــع أو بتطبيــق القانــون، 
أول  محكمــة  شــأن  ذلــك  في  شــأنها 
درجــة ولــو كانــت هــذه المحكمــة 
الأخــرة قــد اقتــرت عــى بحــث 
بعــض هــذه الجوانــب، وتختلــف في 
هــذا الصــدد ســلطة محكمــة الاســتئناف 
ــة  ــث القضي ــادة بح ــا إع ــي تخوله والت
ــة  ــة أول درج ــام محكم ــت أم ــي كان الت
مــن جديــد عــن ســلطة محكمــة التمييــز 
وهـــي تنظـــر الدعــوى حيــث تقتــر 
ســلطتها عــى بحــث مــدى توافــق 
الحكــم المطعـــون فيــه مــع التطبيــق 
الصحيــح للقانــون فمحكمــة التمييز لا 
تتمتــع بســلطة الفـصـــل فـــي موضوع 
الدعــوى، وذلــك لأنهــا ليســت درجــة 

ــزاع. ــر ذات الن ــة لنظ ثالث

الخاتمة
النتائج:

مــا  لاصــاح  وســيلة  الاســتئناف 
اخطــأ فيــه قضــاء محكمــة الدرجــة 
يعــرض  لم  طلــب  قبــول  وان  الأولى 
ــل  ــة يجع ــك المحكم ــى تل ــه ع موضوع

مــن محكمــة الاســتئناف محكمــة درجــة 
اولى، يعــد الأثــر الناقــل للاســتئناف 
اســتثناء عــى ثبــات النــزاع، وقــد أشــار 
المــرع العراقــي اليــه بصــورة ضمنيــة، 
ــزاع  ــه ينقــل موضــوع الن الــذي بموجب
إلى  المســتأنف  طلبــات  حــدود  في 
محكمــة الاســتئناف وإعــادة طرحهــا 
ــن  ــه م ــتمل علي ــا اش ــكل م ــا ب عليه
أدلــة ودفــوع وأوجــه دفــاع لتقــول 
ــه  ــبب يواج ــاء مس ــه بقض ــا في كلمته
عنــاصر النــزاع الواقعيــة والقانونيــة 
ــي  ــه يدع ــث بموجب ــواء، حي ــى الس ع
المســتأنف أن محكمــة الدرجــة الأولى 
ــواه  ــوع دع ــل في موض ــن الفص لم تحس
ويطلــب مــن محكمــة الاســتئناف أن 
تعيــد الفصــل فيهــا لتصلــح مــا شــاب 
ــذا  ــاء وله ــن أخط ــتأنف م ــم المس الحك
ــإن موضــوع الخصومــة أمــام محكمــة  ف
ــه أمــام محكمــة  الدرجــة الأولى هــو ذات
ــى  ــتثناء ع ــدّ اس ــذا يُع ــتئناف، وه الاس
اعطــى  الــذي  النــزاع  ثبــات  مبــدأ 
ــر  ــق نظ ــوم ح ــه الخص ــرع بموجب الم
محكمــة  أمــام  اخــرى  مــرة  النــزاع 
درجــة ثانيــة، وإنّ أتاحــت المــرع لهــذا 
ــة  ــه لمعالج ــن حرص ــم ع ــتثناء ين الاس
الأخطــاء والنواقــص التــي تشــوب 
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أحــكام محاكــم البــداءة، ومنــح الخصوم 
تصحيــح مــا فاتهــم مــن دفوعــات 
يعــد  الاســتئناف  وان  وادعــاءات، 
وســيلة لإصــاح مــا أخطــأ فيــه قضــاء 

ــداءة. ــة الب محكم
التوصيات:

العراقــي  المــرع  عــى  نقــرح   -1
عــى  وذلــك   )192( المــادة  تعديــل 

الاتي: النحــو 
الدعــوى  ينقــل  الاســتئناف  ‌)أ-	
قبــل  عليهــا  كانــت  التــي  بحالتهــا 
صــدور حكــم البــداءة بالنســبة لمــا رفــع 

لا  عنه الاستئناف فقط/ ب-	
تقبــل الطلبــات الجديــدة في الاســتئناف 
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــة م ــم المحكم وتحك
أن  يجــوز  بعدم قبولها/ ج-	
مــا  الأصليّــة  الطلبــات  إلى  يضــاف 
مــن  البــداءة  حكــم  بعــد  يتحقــق 
والمصاريــف  والفوائــد  الأجــور 
ــات  ــن تعويض ــد م ــا يزي ــة وم القانوني
ــام  ــة أم ــات الختامي ــم الطلب ــد تقدي بع
يجــوز تقديــم  محكمة البداءة/ د-	
لتأييــد  الاســتئناف  ادلــة جديــدة في 
الادعــاء والدفــع الوارديــن بــداءة(.
جديــدة  فقــرة  اضافــة  نقــرح   -2
لقانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي 

الاتي: النحــو  عــى  وتكــون 
ــم الطلبــات الجديــدة عــى  )يجــوز تقدي
الاســتئناف،  محكمــة  أمــام  اســتثناءً 
ــل  ــر الناق ــعاً في الأث ــذا توس ــد ه ولا يع
ــس  ــى نف ــوم ع ــي تق ــتئناف، فه للاس
الطلــب  عليــه  قــام  الــذي  الســبب 
ــن  ــوم الذي ــن ذات الخص ــي، وب الأص
ســبق تمثيلهــم أمــام محكمــة أول درجــة، 
وفي نفــس الموضــوع المطــروح عــى 

ــاً(. ــة أيض ــة أول درج محكم
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الهوامش:
1- ينظــر: د. عصمــت عبــد المجيــد، شرح 
دار  المدنيــة،  المرافعــات  قانــون  احــكام 

.822 ص   ،2019 بغــداد  الســنهوري، 
2- ينظــر: أســتاذنا د. أحمــد ســمير محمــد 
في  الاســتئنافي  الطعــن  الصــوفي،  ياســن 
الكتــب  دار  المدنيــة،  القضائيــة  الأحــكام 

ص199.  ،2021 مــر،  القانونيــة، 
كامــل،  الديــن  نــر  محمــد  ينظــر:   -3
الاســتئناف في المــواد المدنيــة والتجاريــة حتــى 
آخــر تعديــل، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
1993، ص530_ د. عبــد الحميــد الشــواربي، 
دار  المدنيــة،  الاحــكام  في  الطعــن  طــرق 
الكت�ـب والدراس�ـات العربي�ـة، مصـر، 2020، 

.152 ص
قانــون  مــن   )192( المــادة  ينظــر:   -4

النافــذ. العراقــي  المرافعــات 
5- ينظـر�: د. حلمــي محمــد الحجــاز، القانــون 
ــة،  ــة اللبناني ــاص، ط3، الجامع ــي الخ القضائ

بــروت، 1996، ص367.
ــون  ــود، شرح قان ــت المحم ــر: مدح 6- ينظ
ــارع  ــة ش ــة القانوني ــة، المكتب ــات المدني المرافع
المتنبــي، بغــداد، بــدون ســنة النــر، ص264.
7- ينظــر: مدحــت المحمــود، مصــدر ســابق، 

.265
8- ينظــر: أســتاذنا د. أحمــد ســمير محمــد 
ــابق، ص200. ــدر س ــوفي، مص ــن الص ياس
هرجــه،  مجــدي  مصطفــى  د.  ينظــر:   -9

الموســوعة القضائيــة في قانــون المرافعــات، دار 
ــكندرية، 1995،  ــة، الاس ــات الجامعي المطبوع

.411 ص
ينظ��ر: د. أحمــد مليجــي، الموســوعة   -10
ــات،  ــون المرافع ــى قان ــق ع ــاملة في التعلي الش
القاهــرة،  القضــاة،  نــادي  الرابــع،  الجــزء 

ص847.  ،2014
ــد  ــمير محم ــد س ــر: أس��تاذنا د. أحم 11- ينظ
ــابق، ص203_  ــدر س ــوفي، مص ــن الص ياس
ــة  ــات المدني ــون المرافع ــدي، قان ــد هن د. أحم
ــاص  ــي والاختص ــام القضائ ــة، النظ والتجاري
والدعــوى، دار الجامعــة الجديــدة للنــر، 

ص615.  ،1995 الاســكندرية، 
12- ينظــر: د. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط 
في الطعــن في الاســتئناف في المــواد المدنيــة 
والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــدة للنــر، 

ص743.  ،2004 الاســكندرية، 
ــكام  ــا، الأح ــو الوفـ ــد أب ــر: د. أحم 13- ينظ
دار  الموضــوع،  في  الفصــل  قبــل  الصــادرة 
ــكندرية، 2007،  ــة، الاس ــات الجامعي المطبوع
�ـحاته،   �ـور ش �ـد ن ــد94__ د. محم ص ۱۱، بن
نطــاق النــزاع في الاســتئناف في المــواد المدنيــة، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ١٩٨٨، ص 

.128
قواعــد  العشــاوي،  محمــد  ينظــر:   -14
المرافعــات في القانونــن الاهــي والمختلــط، 
مطبعة الاعتامد، القاه�ـرة، 1927، ص644_ 
ــدي  ــرة التص ــكل، فك ــة هي ــو عطي ــي اب د. ع
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الجامعــة  دار  الاســتئناف،  محكمــة  امــام 
ص51. الجديــدة،2019، 

النظريــة  15- ينظــر: د. وجــدي راغــب، 
ــارف،  ــأة المع ــي، منش ــل القضائ ــة للعم العام

ص211.  ،1974 الاســكندرية، 
النظريــة  16- ينظــر: د. وجــدي راغــب، 
العامــة للعمــل القضائــي، مصــدر ســابق، 
تركــي،  الحميــد  عبــد  عــي  د.  ص351_ 
نطــاق القضيــة في الاســتئناف دراســة تحليليــة 
الحقــوق جامعــة حلــوان،  كليــة  مقارنــة، 
الطبعــة الثانيــة، 2009، ص44 ومــا بعدهــا_ 
ــابق،  ــدر س ــكل، مص ــة هي ــو عطي ــي اب د. ع

.159 140الى ص
النظريــة  17- ينظــر: د. وجــدي راغــب، 
العامــة للعمــل القضائــي، مصــدر ســابق، 

.213 ص
18- ينظــر: د. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط 
في الطعــن في الاســتئناف، مصــدر ســابق، 

ص744.
ــون  ــوط في قان ــي والي، المبس ــر: فتح 19- ينظ
القضــاء المــدني علــاً وعمــاً، دار النهضــة 
القاهــرة 2017، ص552_ عبــد  العربيــة، 
المنعــم حســني، طــرق الطعــن في المــواد المدنيــة 
�ـرة،  �ـة، القاه �ـة العربي �ـة، دار النهض والتجاري

ص289.  ،1975
20- ينظــر: د. نبيــل اســاعيل عمــر، الوســيط 
في الطعــن في الاســتئناف، مصــدر ســابق، 

ص744.

قانــون  هنــدي،  أحمــد  د.  ينظــر:   -21
المرافعــات، مصــدر ســابق، ص 623 _ د. 
أحمــد مليجــي، الموســوعة الشــاملة في التعليــق 
ســابق،  مصــدر  المرافعــات،  قانــون  عــى 

.1 0 1 4 ص
ــباب  ــودة، اس ــم ف ــد الحك ــر: د. عب 22- ينظ
العــربي،  الفكــر  دار  الاســتئناف،  صحيفــة 

ص310.  ،2014 الاســكندرية، 
23- ينظــر: د. عبــد الحميــد المنشــاوي، كنــوز 
المرافعــات الدفــاع والدفــوع، دار الجامعــة 
ص1001_   ،2015 القاهــرة،  الجديــدة، 
ــوني  ــام القان ــنب، النظ ـ اب��و ش راش��د أحمدـ
لاســتئناف الاحــكام المدنيــة، دار وائــل للنــر 

ص109.  ،2017 والتوزيــع، 
قانــون  مــن   )192( المــادة  ينظــر:   -24
مــن   )232( والمــادة  العراقــي،  المرافعــات 
ــادة )561(  ــري، والم ــات الم ــون المرافع قان
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنــي.
25- ونجــد هنــا ان ســلطة محكمة الاســتئناف 
ــث  ــز، حي ــة التميي ــلطة محكم ــن س ــف ع تختل
إلى  تمتــد  الاســتئناف  محكمــة  ســلطة  ان 
فحــص الدعــوى البدائيــة والمســائل التــي تــم 
طرحهــا فيهــا ســواء كانــت مســائل قانونيــة او 
ــز تقتــر  ــا ســلطة محكمــة التميي ــة، بين واقعي
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــائل القانوني ــة المس ــى رقاب ع
اخــرى فــأن محكمــة التمييــز تقــرر مــا تــراه من 
ــة في المســائل المعروضــة عليهــا  ــواد القانوني الم
ــل في  ــزاع ودون الفص ــى الن ــا ع دون تطبيقه
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ــتئنافية  ــة الاس ــن ان المحكم ــوع، في ح الموض
ــزاع  ــة بالن ــة المتعلق ــائل القانوني ــاول المس تتن
ــراه  ــا ت ــرر م ــه تق ــا وبموجب ــروض عليه المع
مناســباً عــى وقائــع الدعــوى وتفصــل في 
ــة  ــة إلى المحكم ــد القضي ــا، ولا تعي موضوعه
المطعــون في حكمهــا كــا هــو الحــال بالنســبة 
ــتئناف  ــة الاس لمحكم��ة التميي��ز، كام� أن محكم
ــت  ــداءة فصل ــة الب ــم محكم ــخت حك إذا فس
في الدعــوى مــن جديــد، أمــا إذا نقضــت 
ــل  ــا تفص ــز ف ــم الممي ــز الحك ــة التميي محكم
ــي  ــة الت ــا إلى المحكم ــل تعيده ــوى ب في الدع

�ـل في. �ـز لتفص �ـم الممي �ـدرت الحك أص
مبــادئ  راغــب،  وجــدي  د.  ينظــر:   -26
القضــاء المدني، منشــأة لمعــارف، الاســكندرية، 
١٩٨٦، ص356_ د. أحمــد الســيد الصــاوي، 
الوســيط في شرح قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة، مطبعــة مــراد ابــو المجــد، القاهــرة 

ص217.  ،2012
27- ينظــر: د. عــي عبــد الحميــد تركــي، 

ص133. ســابق،  مصــدر 
الصــاوي،  الســيد  أحمــد  د.  ينظــر:   -28
الوســيط في المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، 

ص370. ســابق،  مصــدر 
الطعــن  مليجــي،  أحمـ�د  د.  ينظرــ:   -29
بالاســتئناف وفقــاً لنصــوص قانــون المرافعات 
معلقــاً عليهــا بــآراء الفقــه واحــكام القضــاء، 
ــر  ــة والفك ــة المكتب ــن )لجن ــة المحام ج2، نقاب

ــر، ص131. ــنة الن ــدون س ــوني(، ب القان

التــواب،  عبــد  معــوض  د.  ينظــر:   -30
ــات،  ــون المرافع ــى قان ــق ع ــع في التعلي المرج
ــرة، 2000،  ــة، القاه ــة العربي ط1، دار النهض

.919 ص
31- ينظــر: د. عــي عبــد الحميــد تركــي، 

ص197. ســابق،  مصــدر 
ــى  ــق ع ـي، التعلي ــر: د. أحمـد� هندـ 32- ينظ
قانــون المرافعــات عــى ضــوء احــكام النقــض 
الجديــدة  الجامعــة  دار  ج4،  الفقهــاء،  واراء 

للنــر، الاســكندرية، 2008، ص373.
ــرات رســتم امــن،  33- ينظــر: أســتاذنا د. ف
ــوى  ــدني في الدع ــاضي الم ــة الق ــتنفاذ ولاي اس
جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  المدنيــة، 
تكريــت للعلــوم القانونيــة، الســنة )7( العــدد 

ص6.  ،2015  ،)27(
في  الوســيط  والي،  فتحــي  د.  ينظــر:   -34
المرافعــات  قانــون  المــدني  القضــاء  قانــون 
المدنيــة والتجاريــة واهــم التشريعــات المكملــة 
ــرة، 2009،  ــة، القاه ــة العربي ــه، دار النهض ل

.137 ص
ــي، شرح  ــط جميع ــد الباس ــر: د.عب 35- ينظ
الفكــر  دار  المدنيــة،  الإجــراءات  قانــون 

ص479.  ،1974 القاهــرة،  العــربي، 
36- ينظــر: د. فتحــي والي، الوســيط في قانون 
القض��اء الم��دني، مص��در س��ابق، ص 662_ د. 
أحم�ـد ماه�ـر زغلــول مراجعــة الاحــكام بغــر 
ــة، 1997،  طــرق الطعــن، دار النهضــة العربي
عبــد  صــادق  مهنــى  حســام  د.  ص28_ 
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ــي  ــة للحكــم القضائ ــار الاجرائي الجــواد، الاث
المــدني، ط1، المركــز القومــي للإصــدارات 

القانونيــة، القاهــرة، 2011ـ، ص232.
37- ينظــر: إبراهيــم نجيــب ســعد، القانــون 
ــر  ــزء الأوّل، دار الفك ــاص، الج ــي الخ القضائ

ــرة، 1974، ص300. ــربي، القاه الع
38- ينظــر: د. أحمــد ماهــر زغلــول، مراجعــة 
الاحــكام بغــر طــرق الطعــن، مصــدر ســابق، 

ص38.
39- ينظــر: د. أحمــد ابــو الوفــا، التعليــق عــى 
نصــوص قانــون المرافعــات، منشــأة المعــارف 

الاســكندرية، القاهــرة، 1969، ص721.
الصــاوي،  الســيد  أحمــد  د.  ينظ��ر:   -40

ص648. ســابق،  مصــدر 
قانــون  مــن   1/481 المـــادة  ينظــر:   -41
ــي  ــي تق ــي، والت ــة الفرن ــراءات المدني الإج
ــوص  ــلطته في خص ــتنفد س ــاضي يس ــأن الق )ب
ــدور  ــرد ص ــا بمج ــل فيه ــي فص ــة الت المنازع
ــية  ــة الفرنس ــارة باللغ ــري العب ــم(، وتج الحك

ــالي  ــو الت ــى النح ع
- Le jugement, dés son prononcé, dessaisit le 

juge de la contestation qu’il tranche.

مبــادئ  راغــب،  وجــدي  د.  ينظــر:   -42
القضــاء المــدني، مصــدر ســابق، ص640.
43- ينظــر: عــز الديــن الدناصــوري وحامــد 
ــات، دار  ــون المرافع ــى قان ــق ع ــكاز، التعلي ع
ــرة، 2011،  ــع، القاه ــر والتوزي ــود للن محم

ص419.

44- ينظــر: قــرار نقــض مــدني مــري، 
جلســة 1965/11/11، س16، ص1026، 
حيــث قضــت محكمــة النقــض بانــه )نــه عمــا 
محكمــة  فــإن  للاســتئناف،  الناقــل  بالأثــر 
ــاس  ــى أس ــتئناف ع ــر الاس ــتئناف تنظ الاس
ــوع أو  ــه دف ــة وأوج ــن أدل ــا م ــدم إليه ــا يق م
ــك  ــن ذل ــدم م ــد ق ــا كان ق ــدة وم ــاع جدي دف
أمــام محكمــة أول درجــة، ولــو كان ذلــك 
ــة  ــا أن المحكم ــة طالم ــض والإحال بعــد النق
ــم  ــه الحك ــصل في ــا فـ ــك مـ ــف في ذل لم تخال
الناقــض( مجموعــة احــكام النقــض المصريــة.
عبــد  ود.  العشــاوي  محمــد  ينظــر:   -45
العشــاوي، مصــدر ســابق، ص  الوهــاب 

.8 8 9
46- ينظــر: د. عــي عبــد الحميــد تركــي، 

ص107. ســابق،  مصــدر 
47- ينظــر: قــرار نقــض مــدني مــري، 
جلســة 1974/6/24، س٢٥، ص۱۱۱۱، 
حيـث� قض��ت محكم��ة النق��ض بأن�ـه )أن قضــاء 
محكمــة أول درجــة برفــض الدعــوى بحالتهــا، 
هــو قضــاء تســتنفد بــه لــه أن يعــرض ولايــة 
الفصــل في موضوعهــا، ويتعــن عــى محكمــة 
الاســتئناف الفصــل في موضــوع الدعــوى إذا 
مــا رات إلغــاء هــذا الحكــم، وذلــك لا يمثــل 
إخــالا بمبــدأ التقــاضي عــى درجتــن(، 

ــة. ــض المصري ــكام النق ــة اح مجموع
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قائمة المصادر:
إبراهيــم نجيــب ســعد، القانــون القضائــي  	.1
ــربي،  ــر الع ــزء الأوّل، دار الفك ــاص، الج الخ

القاهــرة، 1974.
أحمــد أبــو الوفـــا، الأحــكام الصــادرة  	.2
ــات  ــوع، دار المطبوع ــل في الموض ــل الفص قب

.2007 الاســكندرية،  الجامعيــة، 
ــوص  ــى نص ــق ع ــا، التعلي ــو الوف ــد اب أحم 	.3
المعــارف  منشــأة  المرافعــات،  قانــون 

.1969 القاهــرة،  الاســكندرية، 
ــيط في شرح  ــاوي، الوس ــيد الص ــد الس أحم 	.4
ــة، مطبعــة  ــة والتجاري قانــون المرافعــات المدني

ــرة 2012. ــد، القاه ــو المج ــراد اب م
5.	 أحمــد ســمير محمــد ياســن الصــوفي، 
الطعــن الاســتئنافي في الأحــكام القضائيــة 
المدنيــة، دار الكتــب القانونيــة، مــر، 2021.
ــكام  ــة الاح ــول، مراجع ــر زغل ــد ماه أحم 	.6
ــة،  ــة العربي ــن، دار النهض ــرق الطع ــر ط بغ

.1997
أحمــد مليجــي، الطعــن بالاســتئناف وفقــاً  	.7
ــا  ــاً عليه ــات معلق ــون المرافع ــوص قان لنص
ــة  ــاء، ج2، نقاب ــكام القض ــه واح ــآراء الفق ب
ــوني(،  ــر القان ــة والفك ــة المكتب ــن )لجن المحام

ــر. ــنة الن ــدون س ب
في  الشــاملة  الموســوعة  مليجــي،  أحمــد  	.8
الجــزء  المرافعــات،  قانــون  عــى  التعليــق 
الرابــع، نــادي القضــاة، القاهــرة، 2014.
قانــون  عــى  التعليــق  هنــدي،  أحمــد  	.9

ــض واراء  ــكام النق ــوء اح ــى ض ــات ع المرافع
ــر،  ــدة للن ــة الجدي ــاء، ج4، دار الجامع الفقه

.2008 الاســكندرية، 
ــة  ــات المدني ــون المرافع ــدي، قان ــد هن 10. أحم
ــاص  ــي والاختص ــام القضائ ــة، النظ والتجاري
والدعــوى، دار الجامعــة الجديــدة للنــر، 

.1995 الاســكندرية، 
11. حســام مهنــى صــادق عبــد الجــواد، 
ــدني،  ــي الم ــم القضائ ــة للحك ــار الاجرائي الاث
ط1، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، 

القاهــرة، 2011.
القانــون  الحجــاز،  محمــد  حلمــي   .12
ــة،  ــة اللبناني ــاص، ط3، الجامع ــي الخ القضائ

.1996 بــروت، 
13. راشــد أحمــد ابــو شــنب، النظــام القانــوني 
لاســتئناف الاحــكام المدنيــة، دار وائــل للنــر 

والتوزيــع، 2017.
قانــون  شرح  جميعــي،  الباســط  عبــد   .14
العــربي،  الفكــر  دار  المدنيــة،  الإجــراءات 

.1974 القاهــرة، 
ــة  ــباب صحيف ــودة، اس ــم ف ــد الحك 15. عب
الاســتئناف، دار الفكــر العــربي، الاســكندرية، 

.2014
ــن  ــرق الطع ــواربي، ط ــد الش ــد الحمي 16. عب
في الاحــكام المدنيــة، دار الكتــب والدراســات 

ــر، 2020. ــة، م العربي
17. عبــد الحميــد المنشــاوي، كنــوز المرافعــات 
الجديــدة،  الجامعــة  دار  والدفــوع،  الدفــاع 
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القاهــرة، 201.
18. عبــد المنعــم حســني، طــرق الطعــن 
النهضــة  دار  والتجاريــة،  المدنيــة  المــواد  في 

.1975 القاهــرة،  العربيــة، 
19. عــز الديــن الدناصــوري وحامــد عــكاز، 
ــود  ــات، دار محم ــون المرافع ــى قان ــق ع التعلي

ــرة، 2011. ــع، القاه ــر والتوزي للن
20. عصمــت عبــد المجيــد، شرح احــكام 
قانــون المرافعــات المدنيــة، دار الســنهوري، 

.2019 بغــداد 
21. عــي ابــو عطيــة هيــكل، فكــرة التصــدي 
الجامعــة  دار  الاســتئناف،  محكمــة  امــام 

الجديــدة،2019.
22. عــي عبــد الحميــد تركــي، نطــاق القضيــة 
ــة  ــة، كلي ــة مقارن ــة تحليلي ــتئناف دراس في الاس
الحقــوق جامعــة حلــوان، الطبعــة الثانيــة، 

.2009
23. فتحــي والي، المبســوط في قانــون القضــاء 
ــة،  ــة العربي ــاً، دار النهض ــاً وعم ــدني عل الم

القاهــرة 2017.
ــون القضــاء  24. فتحــي والي، الوســيط في قان
ــة  ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــدني قان الم
ــة  ــه، دار النهض ــة ل ــات المكمل ــم التشريع واه

ــرة، 2009. ــة، القاه العربي
25. فــرات رســتم امــن، اســتنفاذ ولايــة 
ــث  ــة، بح ــوى المدني ــدني في الدع ــاضي الم الق
منشــور في مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم 
ــدد )27(، 2015. ــنة )7( الع ــة، الس القانوني

26. محمــد العشــاوي، قواعــد المرافعــات 
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